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 ملخص البحث                          

 
يتناول هذا البحث "التعويض عن الضرر المعنوي" حقوق الأشخاص النفسية 
والأدبية، والتي يتم انتهاكها بشكل أو بآخر، وموقف الشريعة الإسلامية من تعويض 

 هذا النوع من الضرر، وموقف النظام السعودي منه في القديم والحديث.
وقد عرضت  في هذه الدراسة أبرز أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم بعد تحرير 

و الجمع بين الأقوال، وذكرت  محل الخلاف في المسألة، وبين ت الراجح عندي وه
 أسباب الترجيح المتعددة.

ثم تطرقت لموقف النظام السعودي القديم قبل صدور الموافقة على نظام 
م، بعد استقراء كثي من النصوص 2023/ 6/ 14المعاملات المدنية في تاريخ: 

 النظامية، والتطبيقات القضائية، وتوصلت بعدها إلى عدة نتائج.
رد في النظام السعودي الحديث من المواد النظامية التي تنص ثم ذكرت ما و 

 على التعويض عن الضرر المعنوي وما جاء فيها من قواعد وضوابط. 
اعتمدت هذه الدراسة على الاستقراء والرجوع إلى أقوال الفقهاء المعاصرين، 
 وأدلتها. مع ذكر بعض المواد النظامية الصادرة من وزارة العدل، والاستشهاد

 بالتطبيقات القضائية.
 وقد انتهت بذكر أبرز النتائج والتوصيات.

الضرر، الضرر المعنوي، التعويض، النظام السعودي، ) فتاحية:الكلمات الم
  .(نظام المعاملات المدنية
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                            Abstract  

 
This research deals with "compensation for psychological harm - a 

systematic jurisprudential study", the psychological and moral rights 
of people, which are violated in one way or another, the position of 
Islamic law on compensation for this type of damage, and the Saudi 
judiciary's position on it in the old and new systems. 

In this study, I presented the most prominent sayings of 
contemporary jurists and their evidence after editing the point of 
disagreement in the matter, and I showed the most correct one, which 
is the combination of sayings, and mentioned the multiple weighting 
reasons. 

Then the old Saudi system stopped before approving the civil 
system on the date: 6/14/2023 AD, after extrapolating many legal 
texts and judicial applications, and reached several results. 

Articles were mentioned in the new system of statutory articles that 
provide measures provide for regulatory rules. 

This study relied on extrapolation and reference to the sayings of 
contemporary jurists, and their evidence. Mentioning some statutory 
articles related to the Ministry of Justice and citing judicial 
applications. 

It ended with the results and recommendations. 
Keywords: (damage, psychological damage, moral damage, 

compensation, civil transactions system .(  
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 مةالمقدِّ

 
 

والمرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
 .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينونب

 أما بعد:
عة الإسلامية على حماية الأشخاص من صور الإيذاء كافة، يحرصت الشر 

وبما أن الضرر هو مناط المادي منها والمعنوي، واحترام كرامة الإنسان بكافة الطرق، 
في كان محط اهتمام الفقهاء بكافة أنواعه وصوره   فإن موضوع الضررالحكم للتعويض، 
 القديم والحديث.

والذي ، (1)(لا ضرر ولا ضرار: ) ما جاء عن النب فيهجعلوا الأصل قد و 

                                       
: ماسسة ، بيوت1ط ). تحقيق: بشار عواد. «موطأ الإمام مالك»أخرجه مالك بن أنس،  (1)

تحقيق: محمد . «سنن ابن ماجه»يزيد،  ، وابن ماجه محمد بن745: 2، م(1199، الرسالة
، والدارقطني علي بن عمر، 2340، م(1980دار إحياء الكتب، : ، بيوت2)ط . فااد

، ه(1386دار المعرفة، : ، بيوت1تحقيق: السيد عبد الله هاشم. )ط «. سنن الدارقطني»
، 1تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. )ط«. المستدرك»، والحاكم محمد بن عبدالله، 77: 3

"هذا حديث صحيح الإسناد على ، وقال: 75: 2، م(2002دار الكتب العلمية، : بيوت
"هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، وقال ابن الصلاح:  شرط مسلم، ولم يخرجاه"،

عبد حتجوا به" البغدادي، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهي أهل العلم، وا
دار : ، بيوت1)ط . تحقيق: شعيب الأرناؤوط. «جامع العلوم والحكم»، بن شهاب نالرحم

= 
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، واشتقوا منه العديد من والمحققون الركيزة الأساسية التي انطلق منها الفقهاء يعد

 والجبر. التي تغطي جميع جوانب الضرر من الدفع، والرفع، والأحكام القواعد الفقهية
 :أهمية الموضوع 

 يمكن إبراز أهمية موضوع هذه الدراسة انطلاقا  من الجوانب الآتية:
تعد دراسة هذا الموضوع من المستجدات والنوازل في الفقه الإسلامي التي -1

مازال الفقهاء والقانونيون يبحثون فيها للتوصل إلى حكمها وإمكانية تطبيقها، وآلية 
 ضبطها، وشروطها.

عنوي بناء على المتأتي أهمية الدراسة في تحديد وتقدير التعويض عن الضرر -2
 عدة مبادئ شرعية أو نظامية.

 :الدراسات السابقة 

عنوي عدة مالفات، إلا أن المموضوع التعويض عن الضرر ك تب في لقد  
بشكل موضوعي،  ة الضررتناول دراس المالفين اختلفوا في دراسة الموضوع، فمنهم من

ومنهم من سلط الضوء على الجانب الفقهي دون هم من تناوله بشكل تطبيقي، ومن
 النظامي.

وبحثه  عنويالمالتعويض من تحدث عن على لكني لم أقف من خلال البحث 
وإنما هي السعودي في القديم والحديث، والنظام  الإسلامي بين الفقه ا مستقلا  بحث  

عنوي، الم عن ، أولامي بجميع أنواعهالضرر في الفقه الإسبحوث اقتصرت على ذكر 
 ومنها:أبرز ما ورد فيها من أحكام أو نصوص نظامية،  ةلكنها لم تكن مستوفي

للدكتور: محمد بوساق، كتاب ، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي-1
ه . الباحث تناول 1319، لعام: 1شبيليا للنشر، الرياض، ط: إمطبوع من دار 

، ثم ذكر بعض معنويا  ا أم ا أم مالي  سواء كان الضرر بدني  موضوع الضرر بشكل عام 

                                       
= 

 . 211: 2، م(1997الرسالة، 
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إلا في  المعنوي مصادر الضرر والتمثيل عليها، ولم يتناول حكم التعويض عن الضرر

 بضع صفحات وكانت الدارسة فقهية.
، للباحثة: هبه نعيم -دراسة تحليلية مقارنة-التعويض عن الضرر المعنوي -2

م، 2018جامعة الأزهر بغزة، لعام:  -كلية الحقوق  أبو حطب، رسالة ماجستي من
الباحثة درست موضوع التعويض المعنوي من الناحية الفقهية والنظامية، إلا أن النظام 
الذي قامت بدراسته وبيانه هو النظام الفلسطيني مقارنا  بالنظام المصري والنظام 

 الأردني.
ي، للباحثتين: نوال بو الضرر المعنوي وآليات تعويضه في القانون الجزائر -3

الجزائر،  -جامعة أحمد دراية -بكر، وفاطمة الزهراء، رسالة ماجستي من كلية الحقوق
ه ، والباحثتان قامتا بدراسة التعويض من الجانب الفقهي والنظامي، إلا 1438لعام: 

أن الدراسة كانت متعلقة بالنظام الجزائري مع ذكر بعض صور التعويض المعنوي سواء  
 مما له صلة بالأضرار المادية أو لا. كان

التعويض عن الضرر الأدبي، للباحث: باسل محمد يوسف، رسالة ماجستي -4
م. والباحث 2009فلسطين، لعام:  -جامعة النجاح -من كلية الدراسات العليا

تناول صور الضرر الأدبي سواء كانت متصلة بأضرار مادية أم لا، والتقديرات العقابية 
الضرر، مع ذكر ملامح من العقوبات التعويضية عن الأضرار الأدبية في  للتعويض عن

 القانون الروماني، والفرنسي، والمصري، والأردني.
والدراسة قامت ببيان موقف الفقهاء من التعويض عن الأضرار الأدبية، وبيان 

 موقف النظام الفلسطيني من التعويض.
العسكر، بحث منشور  كلمل: عبد ارالتعويض عن الضرر المعنوي، للدكتو -5

لجامعة الإمام محمد بن سعود  ةالتابع مجلة )قضاء(في العدد السابع والعشرين من 
ذ كر أحكام التعويض المعنوي عند الفقهاء المعاصرين،  الإسلامية. والباحث تناول

وذ ك ر بعض أحكام النظام السعودي )القديم( في التعويض عن الضرر المعنوي، وكان 
كبر من الدراسة عن حكم التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه الإسلامي،  الجزء الأ
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عن الضرر  ضكما أن الدراسة خالية من موقف النظام السعودي )الجديد( من التعوي

 المعنوي.
طرق التعويض عن الضرر المعنوي، للدكتور: منصور الحيدري، بحث محكم -6

المملكة العربية -( التابعة لوزارة العدلمنشور في العدد التاسع والستين من مجلة )العدل
السعودية، والباحث تطرق فيه إلى طرق تقدير الضرر المعنوي التي تطبق أمام المحاكم 
أو الطرق التي افترضها الباحثون لحل سلبيات طرق التقدير المطبقة حالي ا، بالإضافة 

احية الفقهية إلى مقترحات في كيفية التقدير. ولم يتطرق لحكم التعويض من الن
 والنظامية، وإنما هي دراسة موضوعية متخصصة في طرق وآليات التعويض.

 :مشكلة البحث 

 مشكلة البحث تتمثل في عدة تساؤلات، منها:
 في الفقه والنظام؟  عنويهل هناك تعويض عن الضرر الم -
 ؟ ماديا   عنويهل يجوز أن يكون التعويض عن الضرر الم -
 في النظام بشكل صريح؟  عنويالضرر المهل ت إقرار التعويض عن  -
 :أهداف البحث 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
معرفة مدى استفادة النظام المدني السعودي من المصالح والمقاصد الشرعية -1

 في مجال التعويض.
 بيان الضوابط المرعية عند التعويض عن الضرر المعنوي.-2
والأصولية والقانونية؛ وذلك باستكمال بعض خدمة المكتبة الفقهية -3

 الدراسات المتعلقة.
 :منهج البحث 

 اتبعت المنهج الاستقرائي في تتبع مسائل البحث وجمع المادة العلمية.-1
 كتبت الآيات بالرسم العثماني مع عزو الآيات إلى مواضعها.-2
خرَّجت الأحاديث من مصادرها الأصلية، فإن كان الحديث في -3
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حيحين اكتفيت بالعزو إليهما. وإن كان في غيهما عزوت الحديث إلى مصدره مع الص

 ذكر تخريجه من كتب تخريج الحديث المعتمدة.
 أعزو الأقوال إلى المصادر الأصلية ولا أنتقل إلى غيها إلا للحاجة.-4
 الرجوع إلى كتب المذهب في نقل أقوال علماء المذهب.-5
 واللوائح القانونية السعودية من مصادرها الخاصة.الرجوع إلى الأنظمة -6
 البحث: تقسيمات 

 قسمت البحث إلى:
: ذكرت فيها سبب اختيار الموضوع وبيان أهميته، ومشكلة البحث، مقدمة -

 مع ذكر الدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.
 مطلبان: وفيهمفهوم التعويض والضرر وصوره، : مبحث تمهيدي -

 تعريف مصطلح التعويض وتعريف مصطلح الضرر. المطلب الأول:
 عنوي وصوره.المالمطلب الثاني: أشكال الضرر 

في الفقه الإسلامي، وفيه  عنوي: التعويض عن الضرر المالمبحث الأول -
 مطلبان:

 المطلب الأول: مشروعية التعويض عن الضرر في الفقه.
 .عنويالم عن الضررالمادي التعويض حكم المطلب الثاني: 

في النظام السعودي، وفيه  عنوي: التعويض عن الضرر المالمبحث الثاني -
 :مطلبان

 القديم. في النظام السعودي عنويالتعويض عن الضرر الم: المطلب الأول
 الجديد. في النظام السعودي عنويالتعويض عن الضرر المالمطلب الثاني 

 ، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.لخاتمةا -
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 التعويض والضرر وصوره مفهوم: مبحث تمهيدي

 وفيه مطلبان:
 صطلح التعويض وتعريف مصطلح الضررالمطلب الأول: تعريف م

 .المسألة الأولى: تعريف التعوي  لغة واصطلاحًا
ا إذا وهو البدل، تقول، عوضته تعويض  ( )عوض: مادة الكلمة التعوي  لغة

 .(1)أعطيته بدل ما ذهب منه، وتعوض منه واعتاض، أخذ العوض
 التعوي  اصطلاحًا:

إلا أن الفقهاء لم يستخدموا ، مصطلح العوض ومشتقاته مشتهر في كتب الفقه
مصطلح "التعويض" في جبر الضرر، واستخدموا بدلا  منه، الضمان. وقد اختلفوا في 

فبعض الفقهاء استعمله في المعنى نفسه الذي يقصد من لفظ التعويض، استخدامه، 
 .وغيه كالكفالة وبعضهم شاملا  للتعويض

 ومن تعاريف الفقهاء، ما يأتي:
 .(2)"شغل ذمة أخرى بالحق"-1
 .(3)"واجب رد الشيء، أو بدله بالمثل أو القيمة"-2
 .(4)"حق ثابت في ذمة الغي"-3

                                       
: ، بيوت1ط ). تحقيق: عمر بن محمود. «لسان العرب»محمد بن مكرم بن منظور، انظر:  (1)

 . 192: 7، م(1998دار صادر، 
دار إحياء الكتب : ، بيوت1ط ). تحقيق: عيسى البابي. «الكبي الشرح»أحمد الدريدر،  (2)

 . 329: 3م(، 2000العربية، 
دار إحياء الكتب العلمية، : ، بيوت1ط ). تحقيق: علي معوض. «الوجيز»محمد الغزالي،  (3)

 . 208: 1م(، 2004
دار : ، بيوت1)ط . تحقيق: محمد سيد كيلاني. «مغني المحتاج»، محمد الخطيب الشربيني (4)

= 
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 وقد يستعملون أحيانا  لفظ الغرم للدلالة على المعنى نفسه، ومنها:

 .(1)"تغريم الجاني نظي ما أتلفه"-1
 .(2)ينوب عن الإنسان في ماله من ضرر""ما -2

والملحوظ أن جميع التعاريف لم تذكر محل الضرر الواجب فيه التعويض، إلا أنه 
يفهم من معظمها أن التعويض فيما يخص الضرر المالي، رغم أنهم يعبرون في سائر 

 أمثلة الضرر الجسمي في حال وجوب الدية أو الأرش بقولهم: ضامن، أو يضمن.
عاصرون فقد عرفوا التعويض كمصطلح حديث بصفته نظرية مستقلة؛ أما الم

 للتخلص من عموم لفظ الضمان واشتباه دلالته على أبواب مختلفة.
 ومن هذه التعاريف قولهم:

 .(3)"التعويض: جبر الضرر الذي يلحق المصاب"-1
 ."التعويض: تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ"-2
الذي يحكم به على من أوقع ضرر ا على غيه في نفس أو "التعويض: المال -3

 .(4)مال أو شرف"

                                       
= 

 . 198: 2، م(1980الفكر، 
دار إحياء : ، بيوت1ط ). ممحمد عبد السلاتحقيق: . «إعلام الموقعين»، ابن قيم الجوزية (1)

 . 123: 2م(، 1991، لميةالكتب الع
، 1ط )صالح.  دعبد الحميتحقيق: . «التوقيف على مهمات التعاريف»، المناوي فعبد الرؤو  (2)

 . 251: 1م(، 1990، الكتب القاهرة: عالم
الخرطوم: ، 1)ط . «المساولية التقصيية عن فعل الغي في الشريعة الإسلامية»سيد أمين،  (3)

 . 115م(، 1964
مكتب شيخ الجامع الأزهر : ، القاهرة1)ط «. المساولية المدنية والجنائية»محمود شلتوت،  (4)

 . 35م(، 1960للشاون العامة، 
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 .(1)"دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالآخرين"-4

والملحوظ من تعريف المعاصرين للتعويض أنه لا يجب إلا إذا حدث الضرر 
ن ووقع، بخلاف تعريف الفقهاء للضمان فهو مطلق الالتزام بالتعويض. وبُذا يكو 

 التعويض نتيجة للضمان.
 المسألة الثانية: تعريف الضرر لغة واصطلاحًا:

: مادة الكلمة )ضرر(، والضر ضد النفع، والمضرة ضد المنفعة، الضرر لغة
وضره يضره: إذا فعل به مكروها، وبالضم هو الضيق وسوء الحال، وقيل: هو النقص 

 .(2)يدخل في الشيء
، عدة معانعلى  القدامى طلاح الفقهاء: جاء الضرر في اصاً الضرر اصطلاح

 منها:
 .(3)"إلحاق مفسدة بالغي مطلق ا" /1
 .(4)"الضرر ما تضر به صاحبك، وتنتفع به أنت"/ 2

 أما المعاصرون فقد عرفوا الضرر على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص:
 :قولهم منهف أما تعريفهم للضرر على سبيل العموم

"كل أذى يصيب الإنسان، فيسبب له خسارة مالية في أمواله، سواء  / 1

                                       
(، ه 1431، دمشق: دار الصديق للعلوم، 1)ط «. القاموس الفقهي»، سعدي أبو حبيب (1)

333 . 
 . 153: 6، «لسان العرب»محمد بن مكرم بن منظور، انظر:  (2)
حمد : أتحقيق«. الأربعينالمبين لشرح  فتح»أحمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني،  (3)

 . 211م(، 2008، جدة: دار المنهاج، 1. )ط المحمدجاسم 
دار الكتب : ، بيوت1ط. )أيمن صالحتحقيق: . «البناية شرح الهداية»، محمود الغيتابي (4)

 231: 31، م(2000العلمية، 
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كانت ناتجة عن نقصها، أو عن نقص منافعها، أو عن زوال بعض أوصافها، ونحو 

 .(1)ذلك مما يترتب عليه نقص في قيمتها عم ا كانت عليه قبل حدوث ذلك الضرر"
جسم "كل أذى يلحق الشخص سواء كان في مال متقوَّم محترم، أو / 2

 .(2)معصوم، أو عرض مصون"
 عنوي على سبيل الخصو،، فمنه قولهم:الموأما تعريفهم للضرر 

"الأذى الذي يصيب الشخص في شرفه وعرضه أو شعوره بغي وجه / 1
 .(3)حق"

"الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول يعد مهانة / 2
جسمه أو عاطفته من ضرب لا يحدث  له كالقذف أو السب، وفيما يصيبه من ألم في

 .(4)فيه أثر ا، أو من تحقي في مخاطبته أو امتهان في معاملته"
"كل ألم إنساني غي ناتج عن الخسارة المالية، وهو يغطي ألم المتضرر في / 3

 .(5)جسده أو شرفه، أو عاطفته"
جه على و  الضرر المعنوي لتعريف النظام م يتعرضفل النظام السعوديأما في 

ذلك أن التعريف ليس من اختصاص المشرع أصالة وإنما يترك للفقه والقضاء ، التحديد
 لاعتبارات عديدة أهمها: عدم إدخال التشريع في اضطراب ما بين النص والتعريف.

                                       
ضمن المالفات الكاملة له، )دار الفكر العربي، ، «الضمان في الفقه»، علي الخفيف (1)

 . 38م(، 2000
 . 28المرجع السابق،  (2)
 . 43المرجع السابق،  (3)
 . 44، «الضمان في الفقه»، علي الخفيف (4)
، بيوت: منشورات الحلب الحقوقية، 1)ط «. الكامل في شرح القانون المدني»، موريس نخلة (5)

 . 76م(، 2007
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بصيغة  ءوعلى هذا جرى عمل أغلب المنظمين في الدول العربية، فمنها ما جا

عامة، ومنها ما جاء بتعداد صور الأضرار المعنوية دون تحديد تعريف، كما جاء في 
"يشمل الضرر المعنوي : (1)( من نظام المعاملات المدنية138( من المادة )2الفقرة )

، نتيجة المساس  ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍ  أو نفسيٍ 
 بسمعته أو بمركزه الاجتماعي".بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو 

 عنوي وصورهالمالمطلب الثاني: أشكال الضرر 

الأضرار المعنوية متعددة؛ فتنوع الحقوق والمصالح نتج عنه تعدد الأضرار الناتجة 
عن الاعتداء على هذه الحقوق، ولا يقتصر الضرر المعوض عليه في الضرر المادي 

نوي الذي يلحق الشخص في غي حقوقه الجسدي والمالي بل يتعدى إلى الضرر المع
 المالية، ومنها:

عنوي الناتج عن إصابة الجسم، كالآلام الناتجة عن الجروح أو المالضرر -1
الندبات في الوجه أو وجود عرج، أو السي متكئ ا على عصا، فكل ما يسبب الألم 

 والحزن للإنسان جراء إصابات الجسم يعد ضرر ا نفسي ا.
ي الذي يمس الشرف والاعتبار والعرض كالقذف والسب عنو المالضرر -2

وإيذاء الكرامة وإيذاء السمعة، كالطبيب عندما يذيع سر ا عن المريض ينتج عنه ضرر 
نفسي في سمعته، أو تصنيف الشخص في عداد المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن 

 دون بينة.
يكون بسبب وفاة عنوي الذي ياذي الشعور والعاطفة، كالذي الم الضرر-3

 عزيز كفقد الابن، أو الزوج، أو الوالد.
عنوي الذي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على ممتلكاته أو الم الضرر-4

حقوقه، كالدخول في أرض الغي رغم معارضته، أو انتهاك الحقوق الفكرية للمالف، 

                                       
 . م2023/ 6/ 14بتاريخ:  المدنية الصادر بالمرسوم الملكي نظام المعاملات (1)
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 .(1)ونحوها

 ميعنوي في الفقه الإسلاالمعن الضرر  المبحث الأول: التعويض

في الفقه الإسلامي بشكل  الضررسيتناول هذا المبحث حكم التعويض عن 
، والذي هو بشكل خاص المعنويحكم التعويض المادي عن الضرر عام، ثم سيبين 

 .محل الدراسة
 روعية التعويض عن الضرر في الفقهالمطلب الأول: مش

ذلك الأصل أن التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي، دلت على 
 نصوص الشريعة الإسلامية، ومنها:

 :من القرآن الكريم
{ ]سورة البقرة:  ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک }قوله تعالى: 

دلت الآية على أن من أتلف شيئ ا من العروض والحيوان أنه يضمن مثله أو ، [194
قيمته، والضمان إنما هو تعويض. قال الزجاج: "تأويله كافئوه بمثله، وعلى هذا كلام 

 .(2)العرب"
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ }ومنه قول تعالى: 

، قال ابن الدلالة على مشروعية التعويض ةفالآية واضح، [92{ ]سورة النساء: ٿ
هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل  {ٿ ٿ ٿ ٺ } "وقوله:كثي: 

                                       
منشورات : ، لبنان1)ط «. القانون المدني الوسيط في شرح»د. عبدالرزاق السنهوري، انظر:  (1)

 .766م(، 2011الحلب الحوقية، 
: ، بيوت1)ط . تحقيق: عبدالجليل عبده. «معاني القرآن وإعرابه»إبراهيم بن السري الزجاج،  (2)

 . 401: 4ه (، 1408عالم الكتب، 
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 .(1)القتيل، عوض ا لهم عما فاتهم من قريبهم"

 من السنة النبوية:
، (2)(وإم ا يُ قَادُ ، إم ا يوُدَى: )ومَن قتُِلَ له قتَِيلٌ فَهو بَخيررِ الن ظَرَيرنِ : قوله 

 .وهذا في القتل العمد أو شبهه عند جمهور العلماء، أي إما أن يأخذ الدية أو يقتص
 . فهنا أوجب النب(3)(يعُلمر منهُ طبٌّ فهوَ ضامِنٌ  ولم من تطب بَ : ) وقوله

  الطبيب الذي يدعي الطب أو لا يحسن العلاج ثم يضر بمريض، الضمان على
 ففي هذه الحالة عليه الضمان بحسب الحالة.

ع نْد  ب  عْض  ن س ائ ه ، ف أ رْس ل تْ إ حْد ى  ك ان  النَّب   : )ومنه ما رواه أنس 
،  م اْم ن ين  ب ص حْف ةٍ ف يه ا ط ع ام ، ف ض ر ب ت  الَّتي  النَّب    أ مَّه ات  ال في  ب  يْت ه ا ي د  الخ اد م 

ف ل ق  الصَّحْف ة ، ثم َّ ج ع ل  يج ْم ع  ف يه ا  ف س ق ط ت  الصَّحْف ة  ف انْ ف ل ق تْ، ف ج م ع  النَّب   
: الطَّع ام  الَّذ ي ك ان  في  الصَّحْف ة ، و ي    ثم َّ ح ب س  الخ اد م  ح تىَّ أ تي   « غَارَتر أُمُّكُمر »ق ول 

ر تْ  ة  إ لى  الَّتي  ك س  يح  ف ع  الصَّحْف ة  الصَّح  نْ ع نْد  الَّتي  ه و  في  ب  يْت ه ا، ف د  ب ص حْف ةٍ م 

                                       
: ، الرياض2)ط . ةتحقيق: سامي سلام. «معاني القرآن وإعرابه»إسماعيل بن عمر ابن كثي،  (1)

 . 2/375، ه (1420دار طيبة، 
، بيوت: دار ابن كثي، 3)ط «. صحيح البخاري»، محمد بن إسماعيلالبخاري، أخرجه  (2)

 (. 6880رقم الحديث: )من قتل له قتيل، ، باب: الديات، كتاب: 5: 9(، م1987
محمد محيي الدين عبد تحقيق: . «سنن أبي داود»، سليمان بن الأشعث، أخرجه أبو داود (3)

بن (، وا4586، رقم الحديث: )591: 4، م(1990، دار الفكر: ، بيوت1الحميد. )ط
بن ناصر  محمد، ه الألبانيوحسن(، 3466، رقم الحديث: )1448: 2، في سننه ماجه

: 2، م(1988المكتب الإسلامي، : ، بيوت1)ط . «صحيح الجامع وزياداته»، الألباني
0591 . 



 )القديم والحديث( والنظام السعوديالتعويض عن الضرر المعنوي في الفقه 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

301 
 .(1)(م كْس ور ة  في  ب  يْت  الَّتي  ك س ر تْ  ص حْف ت  ه ا، و أ مْس ك  ال

ا: "من العلماء من هذه الواقعة قاعدة فقهية عامة أو ضابط ا عام  وقد اشتق 
ا بغي حق لزمه الضمان جبر ا لما فات من الحق"  .(2)أتلف شيئ ا عمد 

 عنويالم: حكم التعويض المادي عن الضرر المطلب الثاني

أو الضرر النفسي أو الضرر الأدبي تعبي حادث لم  عنويالمالتعبي عن الضرر 
يسبق أن تطرق إليه الفقهاء الأوائل، ولم يجر في كتبهم الحديث عن التعويض عن هذا 

غي محض، بأن  عنويالم النوع من الضرر إلا في بعض المسائل التي يكون فيها الضرر
 ينطوي على ضرر مادي، أو التعويض عن القذف والسب والشتم.

ا من الفقهاء عبر ب هذا ة: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتي الضرر -"لم نجد أحد 
ا من -الأدبي أو المعنوي ، وإنما هو تعبي حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحد 

 .(3)الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية"
 تحرير محل النزاع:

 ن الآتي:لا تخرج هذه المسألة ع
: اتفق الفقهاء على أن من ألحق الضرر على غيه بقذفه فيقام عليه  عنويالم أولا 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}لقوله تعالى: ؛ (4)حد القذف ثمانين جلدة

                                       
، رقم الحديث: الغية، باب: النكاح، كتاب: 63: 7، البخاري في صحيحهأخرجه  (1)

(5225 .) 
، بيوت: دار 1)ط. طه عبد الرؤوفتحقيق: «. قواعد الأحكام»بن عبد السلام،  عبدالعزيز (2)

 196: 2م(، 1991الكتب العلمية، 
السلاسل، دار : ، الكويت1)ط . «الموسوعة الفقهية الكويتية»نخبة من الفقهاء،  (3)

 . 40: 13، ه(1404
دار : ، بيوت1)ط. . تحقيق: حسن أحمد«مراتب الإجماع»، الظاهري علي بن حزمانظر:  (4)

= 



 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

302 
 .[4{ ]سورة النور: ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .(1)أن من ألحق بغيه ضرر ا بسب أو شتم أنه يعزرثاني ا: اتفق الفقهاء على 
غي المحض بأن ينطوي على ضرر  عنويالمالضرر ثالث ا: جواز التعويض عن 

، كمن افترى عليه فساءت سمعته، أو فصل من عمله، أو حرم من أي حق مادي
 .(2)مالي له، فهذا يجوز التعويض المالي فيه؛ لغلبة الجانب المادي فيه

عنوي المحض الذي لا يترتب عليه الم رابع ا: اختلف الفقهاء المعاصرون في الضرر
عنوي يلحق المضرر مادي، هل يجوز التعويض المالي عنه، ومنشأ الخلاف أن الضرر 
 نواحي غي مادية وهذه النواحي قد يصعب تحديدها في بعض الأحيان.

 الأقوال في المسألة:
: أن التعويض المالي عن الضرر المعنوي غي جائز، وهو قول القول الأول

. وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الثانية عشرة (3)الفقهاء المعاصرين جمهور
"خامس ا: الضرر ه ، ضمن قراره في الشرط الجزائي، وفيه: 1421بمدينة الرياض، لعام: 

الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، ولا يشمل الضرر الأدبي أو 

                                       
= 

 عبد اللهتحقيق: «. المغني»ة، بن أحمد ابن قدام ، عبد الله145، م(1983الكتب العلمية، 
 . 384: 2، ه(1405دار الفكر، : ، بيوت1)ط. التركي

عبد تحقيق: . «المحيط البرهاني»، بن م از ة  البخاري؛ ا665: 9، «المغني» ،ةابن قدامانظر:  (1)
 . 497: 4م(، 2004دار الكتب العلمية، : ، بيوت1ط . )الكريم سامي

. )رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن «المماطلة في الديون»د. سلمان الدخيل، انظر:  (2)
 . 414ه (، 1425سعود، كلية الشريعة، 

محمد ؛ والدكتور: 45، «الضمان في الفقه»علي الخفيف في كتابه: وممن قال به الشيخ:  (3)
شبيليا، إ، الرياض: دار 2)ط «. التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي»في كتابه:  بوساق

 . 34ه(، 1428



 )القديم والحديث( والنظام السعوديالتعويض عن الضرر المعنوي في الفقه 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

303 
 .(1)المعنوي"

، وهو قول بعض الفقهاء عنويالتعويض المالي عن الضرر الم جوازالقول الثاني: 
 .(2)المعاصرين

 أدلة الأقوال:
 : استدلوا بعدة أدلة، أبرزها الآتي:أدلة القول الأول

/ أن التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض، وذلك لا يتحقق إلا 1
بإحلال مال محل مال مكافئ له ليقوم مقامه، لرد الحال إلى ما كانت عليه؛ إزالة 

؛ لأنه لا يمكن قياسه المعنويللضرر، وجبر ا للنقص، وليس ذلك بمتحقق في الضرر 
 .(3)ومعرفة ما يكافئه من المال

م التمكن من المكافأة في التعويض الأدبي لا يمنع التعويض بأن عد: يناقش
مطلق ا بل يرجع فيه إلى التقدير؛ لأن التعويض بالمال إن لم يتمكن فيه من المماثلة 

 والمكافأة فإنه ي رجع فيه إلى التقدير والمقاربة.
عنوي لا يرفعه ولا يزيله، فأخذ المال عند جرح الم/ التعويض المالي عن الضرر 2

 .(4)الشعور أو ثلم الشرف لا يعود به إلى ما كان عليه من السلامة
أن التعويض هنا وإن كان لا يمنح للمتضرر إزالة الضرر ورفعه، إلا أنه يناقش: 

 يعد وسيلة لإرضاء النفس وتطييب الخاطر.

                                       
 (. 6)، القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي (1)
؛ والدكتور: 35، «المساولية المدنية والجنائية»وممن قال به: الشيخ محمود شلتوت في كتابه:  (2)

، الرياض: دار 1)ط . «نظرية الضمان في الفقه الإسلامي»محمد فوزي ضيف الله في كتابه: 
 . 92م(، 2000الرسالة، 

 . 45، «الضمان في الفقه»، علي الخفيفانظر:  (3)
 المرجع السابق. انظر:  (4)
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عنوي يجحف حق الفقي، ولا يردع الغني، أما الم / التعويض المالي عن الضرر3

 .(1)نية فإنها تردع الفقي والغنيالعقوبة البد
فقد يكون أشد على ؛ بأن التعويض المالي لا يردع الغني عدم التسليمب: شيناق

الغني من العقوبات الأخرى، وقد يكون التعزير بالمال أشد في زجر المعتدين، وقد 
فالتقدير في تكون هناك من العقوبات التعزيرية غي المالية ما لا تردع الفقي ولا الغني، 

 فإن رأى أن التعويض أو التعزير بالمال هي التي تردع فله ذلك.، التعزير يرجع للقاضي
/ أن في الغصب والسرقة والقذف أذى نفسي ا ولم يأت في الشريعة تعويض 4

 .(2)مالي عنها. وإنما الحد والتعزير
صل بأن العقوبات تنقسم إلى: حدود وتعزيرات؛ أما الحدود فما و : شيناق

عوقب بما قدرته الشريعة ولا يزاد عليه، ولا يقاس على ما قدرته الشريعة في  للقاضي
ا للآدمي كالقذف، فلا يسلم أنه لا وكان الحد حق   قاضيالحدود، أما إن لم تصل لل

يجوز التعويض المالي عنها؛ فلصاحب الحق التنازل عن حقه مقابل مال يأخذه، أما 
فيها الشريعة عقوبة فمردها للقاضي يعاقب بما هو أصلح التعزيرات التي لم تقدر 

 اللمجتمع، وقد يكون الأصلح هو التعويض المالي، أو التعزير بالمال، ولا دليل صحيح  
 يمنع من ذلك.

المعنوي، / الذي عليه العمل عند أهل العلم قديم ا هو عدم ضمان الضرر 5
 لك قولهم:وأن الضمان لا يكون إلا في المثل والقيمة، ومن ذ

"ضمان المثل إن كان المتلف مثلي ا، وضمان القيمة إن كان مما لا مثل   -
 .(3)له"

                                       
 . 35، «التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي»انظر: د. محمد بوساق،  (1)
 . 45، «الضمان في الفقه»، علي الخفيفانظر:  (2)
دار : ، بيوت2ط . )تحقيق: علي محمد معوض. «بدائع الصنائع»علاء الدين الكاساني،  (3)

= 
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 .(1)"ولزم الغاصب قيمته أو مثله حيث علم أنه لا يرد القيمة أو المثل لربه"  -
 .(2)"يضمن بالمثل إن كان مثلي ا وإلا بالقيمة"  -

بعدم التسليم، بل قد ورد عن بعض الفقهاء القول بالضمان يناقش: 
سيأتي -، ومحمد الشيباني جاء عن أبي يوسفوالتعويض عن الضرر المعنوي كما 

 .-بيانه
 استدلوا بعدة أدلة، أبرزها الآتي:أدلة القول الثاني: 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: / قال تعالى1

 { ]سورة البقرة:ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
237]. 

وقد بين المفسرون أن سببها المعنوي، هذه الآية من قبيل التعويض عن الضرر 
الإهانة والشَّين، فالتي طلقت قبل الدخول بُا يكون لها نصف المهر، جبر ا لخاطرها، 

"ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بُا، والفرض لها إن كانت رحمه الله:  قال ابن كثي
 .(3)كسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعها"مفوضة، وإن كان في هذا ان

 نوقش:
بعدم التسليم، فإن تنصيف المهر لغي المدخول بُا إنما هو مقابل ما فاتها من 

                                       
= 

 . 168: 7م(، 2003الكتب العلمية، 
. سعد علي . تحقيق: أحمد«بلغة السالك لأقرب المسالك»الصاوي المالكي، أحمد بن محمد  (1)

 . 590: 3م(، 1952، سوريا، مكتبة مصطفى البابي، 2)ط 
. . تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم«الفتاوى مجموع»أحمد بن عبدالحليم، ، ابن تيمية (2)

 . 231: 29م(، 9519باعة المصحف الشريف، مجمع الملك فهد لطالمدينة المنورة: ، 1)ط 
، 1)ط . تحقيق: سامي بن محمد سلامة«. تفسي القرآن العظيم»، ابن كثي إسماعيل بن عمر (3)

 . 641: 1م(، 1999دار طيبة، : المملكة العربية السعودية
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الخطَّاب، أما متعة الطلاق فهي فريضة مالية للنفقة على نفسها زمن انتظارها 

 .(1)للخطَّاب بعد انقضاء عدتها
 لَا وَ  رلَا ضَرَ : ) الضرر، ومنها: قوله/ عموم الأدلة التي تنهى عن 2
 .(2)(اررَ ضِ 

فهذا الدليل وغيه يدل على تحريم إيقاع الضرر على الغي بجميع أنواعه، 
ز ا على جو ، فيكون الحديث دالا  امن أنواع الضرر المنهي عنه عنويوالضرر الم

 التعويض عنه.
 نوقش:

المعنوي الذي هو محل النزاع، بأنه لا دلالة فيه على الضمان المالي عن الضرر 
بل الحديث فيه دليل على تحريم الضمان المالي عن الأضرار النفسية والمعنوية، حيث 
إن الحديث نهى عن الضرر والضرار، والضمان المالي عن الضرر المعنوي غي المنضبط 

 .(3)هو إضرار بالضامن لذلك
د بن سعنة الحبر في قصة إسلام زيحديث عبد الله بن سلام / جاء في 3

أغلظ على زيد، وهدده بضرب عنقه عندما تطاول   اليهودي، وفي القصة أن عمر
إِنا  كُن ا : ) قال لعمر ، لكن النب هذا الأخي في اقتضاء دين له على النب 
وَجَ إِلَى غَيررِ هَذَا مِنركَ يَا عُمَرُ  َدَاءِ ؛ أَحر نِ الأر نِ التِ بَاعَةِ أَنر تأرَمُرَني بحُسر ، وَتأرَمُرَهُ بحُسر

هِِ مَكَانَ مَا رعُرتَهُ  ريِنَ صَاعًا مِنر غَيرر ، قال (اذرهَبر بهِِ يَا عُمَرُ فاَقرضِهِ حَق هُ وَزدِرهُ عِشر
زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني عشرين صاع ا من تمر، فقلت: ما هذه 

                                       
. )بحث مقدم للدورة الثانية والعشرين «ضمان الأضرار المعنوية بالمال»انظر: عبد الله الخنين،  (1)

 . 22(، 2015لمجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، مكة: عام: 
 . 3سبق تخريجه ص  (2)
 . 21، «ضمان الأضرار المعنوية بالمال»انظر: عبد الله الخنين،  (3)
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 .(1)ن مار عت كأن أزيدك مكا الزيادة؟ قال أمرني رسول الله 

 نوقش:
 .(2)أن هذا الحديث فيه نكارة، فلا يستقيم الاستدلال به

 .(3)(مَنر لَطَمَ مََرلُوكَهُ، أَور ضَرَبهَُ، فَكَف ارتَهُُ أَنر يُ عرتِقَهُ : )/ قال 4
التعويض المالي بعتق المملوك مقابل الأذى النفسي وهو  فقد جعل النب 

 الإذلال بلطم الوجه.
عنوي التعزير، ومن أنواعه: التعزير بالمال، وهو الم الواجب في الضرر/ أن 5

عنوي لا يخرج عن التعزير بالمال المقرر الممقرر شرع ا، والتعويض بالمال عن الضرر 
 شرع ا.

 نوقش:
العقوبة في الشريعة من باب الزواجر، بينما التعويض إنما هو من باب الجوابر، 
جبر ا لصاحب الحق عما فاته من انتفاع، أو لحقه من ضرر، والتعزير بالمال مورده 
لبيت المال، ومصرفه مصالح المسلمين، بخلاف التعويض فهو للمتضرر مقابل ما لحقه 

                                       
، 2اوط. )طتحقيق: شعيب الأرن«. صحيح ابن حبان»محمد بن حبان، ابن حبان، أخرجه  (1)

الطبراني، سليمان بن و (، 6547(، والحاكم )288)، ه(1414ماسسة الرسالة، : بيوت
مكتبة ابن : ، الرياض1ط ). دعبد المجيتحقيق: حمدي . «المعجم الكبي»، أحمد بن أيوب

 . 514: 3الضعيفة (، وحكم عليه الألباني بالنكارة في السلسلة 5147)، م(2008تيمية، 
 . 3/514، «السلسلة الضعيفة»انظر: الشيخ محمد الألباني،  (2)
بيوت: ، 1. )ط تحقيق: محمد فااد عبد الباقي. «صحيح مسلم»، مسلم بن الحجاج أخرجه (3)

صحبة المماليك، ، باب: الأيمان، كتاب: 1278: 3م(، 1990، دار إحياء التراث العربي
 (. 1657رقم الحديث: )
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 .(1)و قيمتهمن ضرر مادي يمكن أن يقابل بمثله أ

المعنوي،  / ورد عن بعض الفقهاء أنهم حكموا بالتعويض المالي عن الضرر6
 ومن ذلك:

ما جاء عن أبي يوسف في الشجة إذا عادت فالتحمت ولم يبق لها أثر بأن  -
 .(2)معنويأرش الألم وهو حكومة عدل، والألم ضرر  عليه

ون أن يبقى لها أن محمد بن الحسن قال في الجراحات التي تندمل د ءما جا -
 .(3)المجروح من الألم قأثر بأنه: يجب فيها حكومة بقدر ما لح

واستحسن ابن عرفة من المالكية أن في الجرح الذي ليس فيه أرش مقدر أجرة  -
 .(4)الطبيب

، الاسموإن لم يصطلحوا عليها بُذا  عنويةالمفالفقهاء تكلموا عن الأضرار 
عنوية الموالعبرة بحقائق الأمور لا بمسمياتها. وعليه فيقاس على الألم غيه من الأضرار 

 فيجوز التعويض المالي عنها.
 نوقش:

بأن قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، لا يصلح دليلا  على مشروعة 
التعويض عن الضرر الأدبي بالمال؛ لأنه ليس حجة في نفسه، ولأنه اجتهاد مقابل 

، وأقوالهم هنا ليس في الضرر الأدبي المحض، بل هو ضرر نتج عنه ضرر مادي، بمثله
فيسوغ التعويض عنه باعتباره يادي إلى خسارة مالية؛ لأنه قد يعطله عن الكسب 

                                       
 . 38، «التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي»د. محمد بوساق، انظر:  (1)
 . 208: 13، «البناية شرح الهداية»، الغيتابيانظر:  (2)
، بيوت: دار 1ط . ). تحقيق: مجموعة من العلماء«المبسوط»انظر: محمد السرخسي،  (3)

 . 81: 26م(، 1983المعرفة، 
 . 370: 2 «بلغة السالك»انظر: الصاوي المالكي،  (4)
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 .ولا نزاع في جواز التعويض المالي عنها، والعمل، ويتحمل فيه أجرة الطبيب والدواء

فكما أن المنافع المعنوية متقومة، ؛ المعنويةقياس المضار المعنوية على المنافع / 7
 .(1) منهما عرض لا بقاء لهفتقاس المضار المعنوية عليها بجامع أن كلا  

 نوقش:
فالمنافع متقومة؛ ؛ بأن قياس المضار المعنوية على المنافع المعنوية قياس مع الفارق

 .(2)اليفلا يقاس عليها الضرر المعنوي المجرد عن الضرر الم، لأنها أموال
 الراجح:

وهو جواز الثاني، القول  -والله أعلم-بعد عرض أدلة القولين، يترجح لي 
  عنويالتعويض المالي عن الضرر الم
 أسباب الترجيح:

فإذا تعذر تقدير القيمة المالية الحقيقية ، / )مالا يدرك كله لا يترك جله(1
فإنه يفعل المقدور عليه، ولا يترك الكل بحجة العجز عن ضبط وتقييم المعنوي، للضرر 

 أولى من إعدامه كلية. -مع الإمكان-الضرر؛ لأن إيجاد الشيء في بعض أفراده 
إذ لا يوجد دليل ؛ جائز من حيث الأصل عنوي/ التعويض عن الضرر الم2

ق المقاصد الشرعية  يحق عنويصريح يمنع منه، بالإضافة إلى أن التعويض عن الضرر الم
، ان لكل ضرر أثر  إإذ ؛ كتحقيق العدل، والحفاظ على حقوق الآخرين غي المحسوسة

ءٍ، فَ لريَ تَحَل لرهُ مِنرهُ : )وفي هذا قال  مَنر كَانَتر لَهُ مَظرلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنر عِررضِهِ أَور شَير
مَ، قَ برلَ أَنر لَا يَكُونَ  رِ  اليَ ور دِينَارٌ وَلَا دِررهَمٌ، إِنر كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنرهُ بِقَدر

                                       
، بيوت: ماسسة الرسالة، 4)ط. «نظرية التعسف في استعمال الحق»انظر: فتحي الدريني،  (1)

 . 290م(، 1988
 -رسالة دكتوراه، كلية التربية). «وأثره في العقود المعاصرة الشرط الجزائي»، محمد اليمنيانظر:  (2)

 . 188ه(، 1425جامعة الملك سعود، 
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 .(1)(مَظرلَمَتِهِ، وَإِنر لمرَ تَكُنر لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنر سَيِ ئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيرهِ 

، يستند على دليل المصلحة المعنويتعويض سن أنظمة ولوائح على ال/ 3
 العمل بالمصالح المرسلة معتبر عند الأئمة الأربعة كما هو متقرر في كتبهم.المرسلة، و 
/ القول بالتعويض عن الضرر المعنوي فيه سد ذريعة، وفي هذا قال ابن القيم 4
، والضرر المعنوي (2)نهى عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق أن النب 

 للمضرور من هذا القبيل.
وضعت ثلاثة إجراءات في موضوع الضرر يجد أنها لشريعة االمتتبع لأحكام / 5
 :الآتي على حسب الترتيب الضرر، وهيلمواجهة 

ا ، ولا يكون وجوب دفع الضرر قاصر  حال القدرة على ذلكأ/ دفع الضرر 
 .بل يوجبه الإسلام على كل من يقدر على دفعه ومواجهته، على من وقع عليه فقط

، وكان بالإمكان رفعه وإزالة  وقع الضرر فعلا  وهذا فيما إذا ، رفع الضررب/ 
 كافة آثاره.

وهو فيما إذا وقع ولم يمكن دفعه ولا رفعه؛ ففي هذه الحالة ، ج/ جبر الضرر
لا يمكن  عنويالميتعين جبر المتضرر وتعويضه عما وقع عليه من أذى. ومنه الضرر 

 جبره.دفعه ولا رفعه فيتوجب 
، قال (3)من آذى غيه بقول أو فعل يعزر/ الأصل عند جمهور الفقهاء أن 6

                                       
رقم من كانت له مظلمة عند الرجل..، باب: المظالم، ، كتاب: 129: 3، أخرجه البخاري (1)

 (. 2449الحديث: )
، الرياض: 2تحقيق: محمد حامد الفقي. )ط . «إغاثة اللهفان»، القيمابن  محمد بن أبي بكر (2)

 . 1/279م(، 1983مكتبة المعارف، 
: ، بيوت2)ط. محمد نجيبتحقيق: «. الأشباه والنظائر»ابن النجيم،  إبراهيم بن محمدنظر: ا (3)

. «كشاف القناع»منصور بن يونس البهوتي، ؛ 157: 1، م(1999دار الكتب العلمية، 
= 
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"من آذى غيه بقول أو فعل يعزر، ولو بغمز العين. ولو قال لذمي يا  ابن النجيم: 

 .(1)كافر يأثم إن شق عليه"
، لا يكون إلا بسلطة القاضيعنوي المفإذا تقرر هذا وعلمنا أن التعويض 

سواء كان بما يراه الأصلح حسب اختلاف القضايا والناس،  الشخص تعزير فللقاضي
 .بالمال أو بغيه التعزير

فإن عزره بالمال فله أن يضع هذا المال في مصالح المسلمين، وله أن يعطي هذا 
 .ا متى ما رأى أنه الأصلحالمال للمتضرر نفسي  

يء من المال والفرق بين التعويض المادي والتعزير بالمال أن التعزير تأديب بش
المحذور الذي تكلم عنه  نخرج منيردع الشخص الذي ألحق الضرر بالغي، وبُذا 

في وتحديد مقداره المادي لا يمكن ضبطه عويض وهو أن الت، أصحاب القول الأول
 .عنويالم الضرر

/ إذا كان الأصل أن المثل يعوض عنه بالمثل، والمتقوم يعوض عنه بالقيمة، 7
رج عنه بحسب أنواع الأشياء التي يتقرر الحكم بالتعويض عنها، فإن هناك صور ا تخ

وعليه يصار إلى الحكم المبني على التقدير والاجتهاد. جاء في هذا المعنى قول شيخ 
"وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد كما يفعل الإسلام ابن تيمية: 

بل قد يكون بالخرص أسهل وكلاهما  في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه،
 .(2)يجوز مع الحاجة"

                                       
= 

، ةابن قدام؛ 112: 6، م(1968مكتبة النصر، : ، الرياض1)ط . هلال مصيلحيتحقيق: 
 . 87: 9، «المغني»

 . 157: 1، «الأشباه والنظائر»ابن النجيم،  (1)
بيوت: ، 1)ط محمد عبدالقادر. . تحقيق: «الفتاوى الكبرى»، بن تيميةا أحمد بن عبدالحليم (2)

 . 421: 5، (ه1408، دار الكتب العلمية
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وتأسيس ا على ما سبق يصح التعويض عن الضرر المعنوي بالرجوع إلى اجتهاد 

 القاضي في تقديره.
بشروط وضوابط تحفظ حق  المعنوي/ يمكن ضبط التعويض عن الضرر 8
 مثل:الطرفين، 
النزاع ويحفظ حق الطرف الصلح والتراضي بين الطرفين على أمر يفض -أ

 المتضرر، ويردع الطرف الثاني.
ا نفسي   افي تقرير ما إذا كان الشخص متضرر   أهل الخبرةالاستناد على -ب

بالفعل أو لا. كتقرير من طبيب نفسي، أو أخصائي اجتماعي وما شابه، وفي هذا 
غي عرض الوضع النفسي بشكل  أو محاولةباطلة وكاذبة  دعاوٍ ضبط للمسألة من 

 .حقيقي ومبالغ فيه
 في النظام السعودي المعنويالمبحث الثاني: التعويض عن الضرر 

، نجد أن المعنوي عند النظر في الأنظمة العربية في موضوع التعويض عن الضرر
 هناك خلاف ا بين المشرعين في سن  أنظمة للتعويض عن هذا النوع من الأضرار.

 مر في المسألة.إلا أن بعض الأنظمة العربية حسمت الأ
صراحة في المادة  المعنوي ففي مصر أجاز المشرع المصري التعويض عن الضرر -

"يشمل التعويض الضرر الأدبي أيض ا، ولكن لا يجوز ( من القانون المدني وفيه: 222)
في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغي إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام 

ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية القضاء، ومع 
 عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب".

"تناول حق ( من القانون المدني على: 267وفي الأردن نصت المادة ) -
الضمان الضرر الأدبي كذلك، فكل تعدٍ  على الغي في حريته أو في عرضه أو في شرفه 

كزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مساولا  عن أو سمعته أو مر 
 الضمان".
"تناول حق ( من القانون المدني على: 205أما في العراق فقد نصت المادة ) -
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التعويض الضرر الأدبي كذلك، فكل تعدٍ  على الغي في حريته أو في عرضه أو في 

المالي يجعل المتعدي مساولا  عن شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو في اعتباره 
 التعويض".
على: "يشمل التعويض عن  ( من القانون المدني202وفي قطر نصت المادة ) -

العمل غي المشروع الضرر ولو كان أدبي ا. ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن 
صيبهم الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما ي

 من ألم من جراء موت المصاب".
( من القانون 58( من القانون المدني الجزائري، والمادة: )05/10وانظر المادة )

 المدني العماني، وغيها.
وإن   المعنويوعليه فإن المحاكم في الدول العربية تتجه إلى التعويض عن الضرر 

 كانت تختلف في بعض الأنواع والمعايي التي من شأنها أن تكون محلا  للنظر، أو لا.
 في النظام السعودي القديم المعنويالمطلب الأول: التعويض عن الضرر 

في  العربية السعودية القضاء في المملكةبعد استقراء نصوص الأنظمة وأحكام 
 لى النتائج الآتية:توصلت إ المعنوي مسألة التعويض عن الضرر

: عدم وجود مواد نظامية أو لوائح خاصة تجيز هذا النوع من التعويض أولًا 
 أشار إليها المنظم السعودي، ومنها:صراحة، إلا في بعض المواد والقرارات التي 

: "كل حكم هما نص( من نظام الإجراءات الجزائية 207المادة )ما ورد في أ/ 
يتضمن تعويض ا معنويا  وماديا  للمحكوم عليه لما أصابه يجب أن  صادر بعدم الإدانة

 .إذا طلب ذلك" ,من ضرر
( من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب على 164) / ما ورد في المادةب

المحكمة أن ت ضم  ن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية 
ير التعويض جسامة الضرر، ومقدار المبلغ والمعنوية، وأن المحكمة تراعي عند تقد

المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف، أو العادة المستقرة، ورأي الخبي في حال 
 اقتضاء ذلك.
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"في قضايا الخطف ( ما نصه: 1071في المبدأ القضائي رقم: ) ءج/ ما جا

بأرش بكارتها، وما  والاغتصاب يتعين إحضار المجني عليها، وإفهامها بأن لها المطالبة
 .(1)أصيبت به من كدمات، وما لحقها من ضرر معنوي"

ورشة العمل المنعقدة في ديوان المظالم إلى التوصية د/ في القضاء الإداري انتهت 
بجواز التعويض عن الضرر المعنوي، وأنه يخضع لتقدير المحكمة حسب ظروف الواقعة 

ه ، 1436/ 12/ 25( وتاريخه: 75702. جاء ذلك في تبليغ رقمه: )وملابساتها
الإحاطة بنتائج توصيات ورشة عمل: )دعاوى التعويض عن الضرر المعنوي( " ونصه: 

 المتضمنة:
 جواز التعويض عن الضرر المعنوي -
الضرر المعنوي في تحققه والتعويض عنه يخضع لتقدير المحكمة، بسبب  -

 ظروف الواقعة وملابساتها.
أن يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبني ا على أسباب تظهر  -

 ".عناصر الضرر المعنوي 
القضاء يتجه إلى تقدير التعويض بنفسه، تأسيس ا من الناحية التقديرية فثانيًا: 

على أن المحكمة هي الخبي الأول، وعلى حرية القاضي في صياغة وتكوين قناعته في 
للوصول إلى مقدار التعويض الملائم، الذي ي عتقد ، المعنويتقدير التعويض عن الضرر 

 قالتعويض ما لح فياعي القاضي عند تقدير، قربه من جبر الضرر أو إزالته حكم ا
من كسب، وحالة المضرور الشخصية، ومدى تأثي  هالمضرور من خسارة، وما فات

وعدم المغالاة أو استغلال التعويض ، تجاوز سقف المطالبة الضرر في مجرى حياته، دون

                                       
المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء  (1)

 . 304الأعلى والمحكمة العليا، 



 )القديم والحديث( والنظام السعوديالتعويض عن الضرر المعنوي في الفقه 
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 .(1)للإثراء بدون مبرر مشروع

، والضرر، الخطأالضرر وهي: : أشار المنظم إلى أركان التعويض عن ثالثاً
 والعلاقة السببية بينهما.

 كما أشار المنظم إلى شروط التعويض وهي:
، وهو الذي تقوم محقق الوقوع  المعنوي أن يكون الضرر-1 حالا  أو مستقبلا 

طلب شخص  كما لو،  غي محتمل ولا متوهمأسبابه في الحال وتتراخى آثاره إلى مآل، 
 وهو مجرد توهم أو تخمين.وقوع، غي متحقق ال التعويض عن الربح الفائت فهذا الضرر

 شخصي ا، فيعوض من أصيب به لا غيه. المعنوي أن يكون الضرر-2
أن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة نفسية مشروعة، بألا يكون فيه -3

مخالفة لأدب أو نظام، وأن ينتج عن الإخلال بُا ضرر في المكانة أو الشرف أو 
 السمعة.
 لو الاعتداء مباشرة، ويعرف بعلاقة السببية.أن يكون مباشر ا، بأن يت-4
أن القاضي لا يحكم بأكثر مما طلبه المدعي، وله الحكم بالأقل أو ألا يحكم -5

 بالتعويض إذا كان هناك مقتضى لذلك.
 أن التعويض يكون بمقدار الضرر، ويتم الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة.-6
فالتعويض يكون لمرة ألا يكون هذا الضرر قد عوض عنه قبل ذلك، -7

 .(2)واحدة

                                       
الرياض: دار ، 1)ط . «الوجيز في القضاء الإداري السعودي»انظر: د. شريف عبد الحميد،  (1)

 . 488، (م2020الإجادة، 
المشكلات العملية في دعوى التعويض أمام القضاء الإداري »د. رضا متولي وهدان،  (2)

د. ؛ 26، (ه 1431، لعام: 46)بحث محكم صدر عن مجلة العدل، العدد: . «السعودي
مكتبة القانون والاقتصاد، : رةه، القا1)ط«. المساولية الإدارية»حسين بن إبراهيم محمد، 

= 
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: اختلفت اتجاهات القضاة من الناحية التطبيقية في الحكم بالتعويض عن رابعًا

في كثي من القضايا، مما أدى إلى وجود تعارض بين النصوص النظامية  المعنويالضرر 
التي ت ذكرها آنف ا، وبين التطبيقات القضائية. كما أن إرجاع الحكم إلى السلطة 

تقديرية للقاضي دون سن معايي محددة وقواعد مبي نة، أسهم في وجود تضارب كبي ال
 في صدور الأحكام القضائية في كثي من الأحيان.

 :المعنويومن القضايا التي راعى القاضي فيها التعوي  عن الضرر 
 ه .1435/ لعام 7/ 166القضية رقم: 

حيث طالب المدعي بإلزام الجهة بتعويضه وابنه عن الضرر المعنوي بسبب 
سقوطهما في خزان الصرف الصحي للمنتزه التابعة لها، وقد أقرت إدارة الدفاع المدني 
بسقوط ابن المدعي البالغ من العمر أربع سنوات داخل خزان أرض بالمنتزه، نتيجة 

ا، وأنه ت نز  ول والده المدعي لإخراجه إلا أنه لم يستطع عدم إحكام غطاء الخزان جيد 
الخروج إلى أن ت إخراجهما من قبل الدفاع المدني، كما أقرت أن المكان الذي سقطا 
فيه مكان قاذورات ونجاسة وحفرة ضيقة، وبما أن الخطأ وقع بسبب تقصي الجهة في 

ا فسد إصلاح الخز ان خاصة وأن الدولة تصرف ميزانية خاصة للصيانة وإصلاح م
حفاظ ا على أرواح المواطنين، فقد طالب المدعي بالتعويض المالي عما أصابُما من 
تعب صحي ونفسي ومعنوي، وبإحالة القضية إلى الدائرة المعنية باشرت نظرها وفق 

وقد قضت المحكمة بالتعويض عن الضرر المعنوي ما ثبت في محاضر ضبط القضية، 
، وما تعرضا له من خوف، وقدرت ، وكون امراعية  كون المكان متسخ   الوقت ليلا 

 ال لكل واحد من الأب والابن. ( ري15.000بنفسها مبلغ التعويض وهو مبلغ )
 :المعنوي ومن القضايا التي لم يراعِ القاضي فيها التعوي  عن الضرر

 ه .1434/ 3/ 10، تاريخ: 3459216القضية رقم: 

                                       
= 

 . 134، م(2021



 )القديم والحديث( والنظام السعوديالتعويض عن الضرر المعنوي في الفقه 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

317 
فادها أن شقيقته شوهت سمعتها تقدم أحد المواطنين لأمي المنطقة بشكوى م

ا بذلك،  بكلام بذيء عن طريق أحد مواقع الإنترنت والمنتديات، ولا يتهم أحد 
وبإجراء البحث والتحري عن مصدر التشهي والإساءة ضد المجني عليها ظهر أن 
الملقم الذي كان يستخدمه الجاني لطليق المدعية بالحق الخاص، وباستجواب المذكور 

لقم المستخدم من خلال الهاتف يعود له ويستخدمه هو وزوجته )الجانية(، أفاد أن الم
وانتهى التحقيق مع المدعى عليها إلى اتهامها بإساءة سمعة امرأة والتشهي بُا في مواقع 
الإنترنت، وعليه قررت المحكمة جلدها ثمانين جلدة حد القذف، وعدم قبول شهادتها 

سجن ستة أشهر وبالغرامة عشرة آلاف ري ال للحق إلا بعد توبتها، والحكم عليها بال
العام، وبسجنها سنة وستة أشهر للحق الخاص، وإفهامها ألا يتكرر ذلك منها 

، ويكون هذا الحكم شاملا  للحقين العام والخاص.  مستقبلا 
وقد طالبت المدعية تعويض ا ماديا  عن الضرر النفسي الذي أصابُا جراء 

سمعتها مبلغ مليون ري ال، إلا أن المحكمة اكتفت بالحكم التشهي بُا والإساءة ب
السابق، وعللت ذلك بأن الشريعة الإسلامية لا تجعل شرف الإنسان وسمعته مالا  
متقوم ا، وأيض ا أنه ضرر نفسي لا يمكن تحديده ولا تقديره وليس له ضابط، وأن 

 .المشروع فيه العقوبة بالحد والأدب وهو أمر مناسب لجبر الضرر
 في النظام السعودي الجديد المعنويالمطلب الثاني: التعويض عن الضرر 

/ 6/ 14في  أقره مجلس الوزراء السعودينظام المعاملات المدنية الذي في جاء 
، النص على التعويض عن الضرر المعنوي، فللمضرور المطالبة بحقه في م2023

الضرر الذي لحقه  التعويض وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية ضد المتسبب في
 وضمان تعويضه، حيث يتبع نفس إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر المادي.

"يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر : (138)المادة ففي 
ولا شك أن اعتبار هذا التعويض والنص عليه ببيان موضوعه وقواعده  .المعنوي"

التطورات الحديثة،  لاسيما مع ظهور، اضرضرورة ملحة في عصرنا الح دوأحكامه يع
واستخدام أنواع من الجرائم التي لم تكن معروفة من قبل، كالجرائم الإلكترونية وما يمكن 
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 أن ينجم عنها من أضرار نفسية أو أدبية بالغة الأثر.

ما يلحق الشخص ذا الصفة كما بين المنظم أن الضرر المعنوي هو كل 
، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو أو نفسي ٍ  الطبيعية من أذى حسي ٍ 

 .(1)بسمعته أو بمركزه الاجتماعي
 على النحو الآتي:ولضبط هذه المسألة نص النظام على عدة مواد، وبيانها 

الناتج عن  رأن يكون الضر ( من النظام على 122: نصت المادة )التمييز-1
غي المميز ولم يكن هناك من هو مساول عن من من مميز، أما إذا صدر  االخطأ صادر  

على تعويضٍ من المساول، لزم غي المميز تعويض  مناسب   الضرر أو تعذر الحصول
 .تقدره المحكمة

سبق في  أما المضرور فلم يشترط المنظم التمييز لاستحقاقه التعويض، ويفهم مما
شخص ذي صفة  (: بأن الذي يستحق التعويض هو كل138( من المادة )2الفقرة )

 طبيعية لحق به أذى حسي أو نفسي.
، جعل المنظم الحكم منوط ا بحكم المحكمة في النظر في الضرر تقدير الضرر-2

المعنوي الذي أصاب المتضرر، مراعية في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص 
المتضرر، وذلك تأسيس ا على أن المحكمة هي الخبي الأول، وعلى حرية القاضي في 

، للوصول إلى مقدار صياغة وتكوين قناعته في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي
كما يمكنه الاستعانة بالخبراء والمختصين في تقدير الضرر والحكم التعويض الملائم.  

، سيما إذا كان الضرر واقع ا في أمر لا يحيط القاضي بتفاصيله ودقائقه لغياب عليه
وعليه فلا يجوز استقلال المتضرر بفرض ما يراه من تعويض على المتسبب خبرته عنه. 

إذا لم تتمكن المحكمة من تقدير التعويض تقدير ا نهائي ا فعليها أن تقرر  أمارر. في الض
تقدير ا أوَّلي ا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير 

                                       
 المدينة. ( من نظام المعاملات 381المادة: )( من 2الفقرة )انظر:  (1)



 )القديم والحديث( والنظام السعوديالتعويض عن الضرر المعنوي في الفقه 
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 .(1)التعويض خلال مدة تعينها

: نص المنظم على أن التعويض عن الضرر المعنوي يكون نوع التعوي -3
ا وهذا بناء  على الرأي الفقهي الذي اتجه إليه بعض الفقهاء المعاصرين وهو جواز ، نقد 

على أنه يجوز للمحكمة تبع ا . -كما سبق-التعويض المادي عن الضرر المعنوي 
بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال المحكمة للظروف وبناء  على طلب المتضرر أن تقضي 

ويتحدد الضرر معين متصل بالفعل الضار. إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر 
المتضرر من خسارة وما فاته من   قالذي يلتزم المساول بالتعويض عنه بقدر ما لح

 .كسب
الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد للمحكمة وز يجكما 

 .(2)كافٍ مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان  
لا ينتقل حق التعويض عن : نص المنظم على أنه مطالبة الغير بالتعوي -4

الضرر المعنوي إلى الغي إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ 
ويفهم مما سبق أن المحكمة إذا لم تحدد قيمة التعويض بأي شكل من . (3)قضائي ٍ 

عويض عن الضرر المعنوي الذي لحق المضرور، الأشكال فإنه لا يحق للغي المطالبة بالت
وهذا يسد باب البحث عن وجود الضرر المعنوي من عدمه، فتحديد قيمة الضرر 
المعنوي يحسم أمر وجوده؛ لأن الضرر المعنوي متصل بالشخص ذاته، فلا يصح ترك 

 تقديره لغي المضرور كالوارث.
 وهنا تجدر الإشارة إلى أمرين:

ضح المنظم هل يجب أن يكون الضرر قد أصاب المتوفى قبل : لم يو الأمر الأول

                                       
 المدينة. ( من نظام المعاملات 411)(، 391المادة: ) ما جاء في انظر (1)
 المدينة. ( من نظام المعاملات 391)(، 137)المادة:  ما جاء في انظر (2)
 المدينة. ( من نظام المعاملات 381المادة: ) ما جاء في انظر (3)
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وفاته وتسبب في وفاته، فتنتقل قيمة التعويض للورثة بسبب حالة الحزن لوفاة شخص 

( من القانون المدني 122( من المادة )2عزيز عليهم جراء الضرر، كما جاء في الفقرة )
ب أقرباء شخص توفي، المصري الذي وضع حكم ا خاص ا في حالة الحزن الذي يصي

 حيث قصرت هذا الحق على زوج المتوفى، وعلى أقاربه حتى الدرجة الثانية.
أم يقصد النظام أن حق قيمة التعويض حق موروث ينتقل بوفاة المضرور سواء 
سبب ذلك الضرر وفاته أم لا. ذلك أن الضرر المعنوي متصل باعتبارات شخصية 

يقتضي تقييد انتقاله بخلاف الضرر المادي، وكما تخص العاطفة والشعور والسمعة؛ مما 
هو معلوم أن قيمة الضرر المادي يدخل ضمن دائرة الأموال التي تنتقل للغي بالحوالة 

 في حال الحياة، وفي حال الممات عن طريق الإرث.
أم أن للورثة أن يجمعوا بين دعويين، دعوى وراثية تتعلق بحق الورثة في المطالبة 

تعويض الذي نشأ في ذمة المضرور قبل موته عن الأضرار المعنوية التي بالحق في ال
لحقته، ودعوى شخصية بحق ذويه في المطالبة بالتعويض عم ا أصابُم من ضرر 

 شخصي من جراء الضرر المعنوي الذي أصاب مورثهم.
وهنا اختلف الفقهاء في حكم توريث قيمة التعوي  عن الضرر المعنوي 

 على قولين:
عدم جواز انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى ورثة الأول: القول 

 (1)المتوفى؛ للأسباب الآتية:
الحق في التعويض عن الضرر المعنوي يعد حق ا شخصي ا، فلا يعد من أولًا: 

الحقوق المالية، وأساس ذلك أن الضرر المعنوي لا يمس ذمة المضرور؛ لأنه ضرر غي 

                                       
؛ 919، «المدنيالوسيط في شرح القانون »وممن قال به: الدكتور السنهوري في كتابه:  (1)

، 1)ط «. ة المدنيةتعليقات على الأحكام في المساولي»والدكتور: سليمان مرقس في كتابه: 
 . 232م(، 1987مصر: دار السلام، 
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الذمة المالية للمضرور، ومن ثم فليس للورثة المطالبة بجبر هذا مالي لا تنتقص به 

.  الانتقاص لأنه لم يوجد أصلا 
أن الهدف من مبلغ التعويض ليس محو الضرر ولكن التخفيف عن ثانيًا: 

المضرور وتسليته، وهذا المعنى لن يتحقق إلا إذا منح التعويض لمن أصيب بالضرر 
التعويض لورثة المضرور هو أمر يخالف الهدف منه، شخصي ا، وعليه فإن إعطاء قيمة 

بل إن منح الورثة قيمة التعويض يعد عقوبة لمن صدر منه الضرر أكثر منه تعويض ا 
 للمضرور.

أن المياث لا يشمل كل حقوق المتوفى ولا كل التزاماته، فهناك بعض ثالثا: 
لى ذلك فإن الآلام الحقوق ذات طابع لصيق بشخص المتوفى لا تنتقل إلى ورثته، وع

 .(1)النفسية والأحزان لا تورث؛ لأنها مشاعر، كما لا يورث الفرح والسرور
جواز انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى ورثة القول الثاني: 

 المتوفى؛ للأسباب الآتية:
قياس الضرر المعنوي على الضرر المادي؛ فكما أن قيمة التعويض عن أولًا: 

 ادي تورث فكذلك هنا، بجامع أن كليهما حق من حقوق المضرور.الضرر الم
وإن كان الموت مصي ا محتوم ا على الجميع، إلا أن الضرر المعنوي الذي ثانيًا: 

أصاب المضرور عج ل به، فمن هنا نشأ حقه المالي في التعويض، فينتقل منه إلى ورثته، 
لى ضحيته ليمنع انتقال الحق في وقد يادي القول بغي ذلك بالجاني إلى الإجهاز ع

 التعويض إلى الورثة.
أن منع انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى الورثة استناد ا إلى ثالثاً: 

أن الآلام النفسية والأحزان لا تورث قول غي دقيق؛ لأن الذي يورث هو الحق في 

                                       
 : المراجع السابقة. انظر (1)
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 .(1)هاالتعويض عن هذه الآلام والأحزان لا الآلام والأحزان نفس

من هم الأشخاص المستحقون للتعويض عن لم يحدد المنظم الأمر الثاني: 
بخلاف بعض الأنظمة العربية التي نصت على الضرر المعنوي في حالة موت المضرور. 

( من القانون المدني 187ذلك، فعلي سبيل المثال نص المنظم الفلسطيني في المادة: )
ضرور هم: الأزواج والأقارب من الدرجة بعد وفاة الم المستحق للتعويضعلى أن 

 الثانية.
بانقضاء بالتعويض الدعوى المحكمة لا تسمع : بالتعوي  مدة المطالبة-1

( من نظام 143المادة: )من تاريخ وقوع الضرر كما نصت على ذلك  عشر سنوات
بعض  أخذ بهوترك المطالبة بالحق، وقد ة. وهذا ما يعرف بالتقادم يالمعاملات المدن

 .(2)بالتقادم من دون المطالبة مع عدم المانعالحق سقوط بفقالوا الفقهاء كالحنفية 
وجاء تحديد مدة المطالبة بناء على فرضية أن الساكت عن حقه لكل هذه 
المدة متنازل عنه أو على الأقل مهمل في المطالبة به، فعوقب بحرمانه، كما أن فيه 

 مصلحة تخفيف العبء على القضاء.
  

                                       
. «تعويض الضرر في المساولية التقصيية»وممن قال به: الدكتور: سعدون العامري في كتابه:  (1)

؛ والدكتور: عبدالله مبروك النجار 120م(، 1981، بغداد: مركز البحوث القانونية، 1)ط 
 . 401م(، 1995، الرياض: دار المريخ للنشر، 1. )ط «الضرر الأدبي»في كتابه: 

، بيوت: 1أحمد. )ط لتحقيق: عاد. «حاشية ابن عابدين»: محمد أمين ابن عابدين، انظر (2)
)ط «. المبسوط»؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، 32: 4م(، 1992دار الفكر، 

 . 1/59م(، 1993، بيوت: دار المعرفة، 1
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 الخاتمة

 

 

 .وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد الله
 أما بعد:

وقد استفدت ، المعنوي التعويض عن الضررفقد تناول هذا البحث موضوع 
 وتوصلت إلى نتائج عدة.، منه فوائد جمة

 :لنتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يليافمن أبرز 
التعويض لم يرد على لسان الفقهاء الأوائل، وإنما الذي تعريف مصطلح -1

 ع ر  ف ما هو مطابق له في المدلول، كالضمان، والأرش.
التعويض اصطلاح ا: دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر -2

 بالآخرين.
ما يلحق الشخص ذا الضرر المعنوي كما أشار إليه النظام السعودي: -3

، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه الصفة الطبيعية من أذى  حسيٍ  أو نفسيٍ 
 الاجتماعي.أو بسمعته أو بمركزه 

 الأضرار المعنوية متعددة الصور، وفي كل زمن تستجد لها صور مختلفة.-4
 جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ رفع الضرر وإزالته مع وجوب الضمان.-5
 الضرر المعنوي لا يخلو من حالتين:-6
ي عليه -أ أن يكون الضرر غي محض، بأن ينطوي عليه ضرر مادي، كمن افتر 

عنوي؛ لغلبة الجانب المالضرر فساءت سمعته ثم فصل من وظيفته، فيجوز التعويض عن 
 المادي فيه.
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أن يكون الضرر معنويا  محض ا، وهو الذي لا يترتب عليه ضرر مادي،  -ب

ى هذا الضرر الأثر مادي، فهنا كمن شوهت سمعته وأهينت كرامته دون أن يتعد
 اختلف الفقهاء في جواز التعويض المالي عنه على قولين.

القوانين الحديثة سواء كانت عربية أو غيها تجيز التعويض المالي عن الضرر -7
 المعنوي.

التعويض المالي عن الضرر المعنوي لم ينص عليه النظام في المملكة العربية -8
ر نظام المعاملات المدنية الذي أقر هذا النوع من التعويض. السعودية، إلا بعد صدو 

فللمضرور المطالبة بحقه في التعويض وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية ضد المتسبب 
 في الضرر الذي لحقه وضمان تعويضه.

نص النظام على عدة مواد تضبط مسألة التعويض عن الضرر المعنوي، -9
 ويمكن إيجازها في:

، وفي حال كونه غي من مميز االناتج عن الخطأ صادر   رن الضر أن يكو يشترط -
مميز فينظر إلى المساول عنه، فإن تعذر تفرض المحكمة على غي المميز تعويض ا مناسب ا 

 تقدره.
وما يقدره القاضي بناء منوط بحكم المحكمة في تقدير القيمة التعويضية  الحكم-

 على ملابسات الدعوى.
االتعويض عن الضرر - الحكم بأداء للمحكمة وز يج، كما المعنوي يكون نقد 

التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن 
 .تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ 

لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغي إلا إذا تحددت قيمته -
 .مٍ قضائي ٍ بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حك

من تاريخ وقوع  بانقضاء عشر سنواتبالتعويض الدعوى المحكمة لا تسمع -
 .الضرر

اختلف الفقهاء في حكم توريث قيمة التعويض عن الضرر المعنوي على -10
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قولين، وبناء عليه اختلف القانونيون في ذلك. إلا أن الذي عليه العمل هو توريث 

 هذه القيمة.
بعض التفاصيل: كتحديد المستحقين من التعويض لم ينص النظام على -11

 بعد وفاة المضرور، وهل استحقاقهم مقيد أم مطلق.
 التوصيات:

بالرغم من أن المشرع السعودي نص على موضوع التعويض عن الضرر المعنوي 
إلا أن الموضوع يحتاج إلى وضع معايي واضحة ودقيقة يستطيع القاضي من خلالها 

الملائم والمناسب للضرر الذي أصاب المضرور، كما أنه لم يوضح تقدير التعويض 
 ، بالإضافة إلى الآتي:-كما سبق  -بعض النقاط التي تحتاج إلى بيان أو ذكر 

لم يوضح المنظم هل قيمة التعويض تقدر بالنظر إلى وقت حصول الضرر، -1
وقوعه وبين أو عند الحكم في الدعوى؛ لأن الضرر قد تتغي قيمة تعويضه بين وقت 

 الحكم به.
لم يوضح المنظم هل يجوز أخذ التعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب -2

أقارب الشخص نتيجة الموت فقط، أم أنه يجوز لهم المطالبة بالتعويض في حال 
 إصابته.

هذا والحمد لله أولا  وآخر ا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

 
 

h 
  



 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

326 

 ادر والمراجعفهرس المص

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد «. مجموع الفتاوى»أحمد بن عبد الحليم. ابن تيمية، 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : ، المدينة المنورة1)ط . بن قاسم

 .م(1995
. تحقيق: شعيب «صحيح ابن حبان»محمد بن حبان بن أحمد، ابن حبان، 

 .ه(1414الرسالة، ماسسة : بيوت، 2الأرناوط. )ط
، 1 )ط. تحقيق: عادل أحمد. «حاشية ابن عابدين». ابن عابدين، محمد أمين

 (.1992دار الفكر، : بيوت
، 1)ط. طه عبد الرؤوفتحقيق: «. قواعد الأحكام»، ، عبدالعزيزبن عبد السلاما

 .م(1991بيوت: دار الكتب العلمية، 
، بيوت: دار 1تحقيق: عبدالله التركي. )ط«. المغني»ابن قدامة، عبدالله بن أحمد. 

 .ه(1405الفكر، 
. تحقيق: محمد عبدالسلام«. علام الموقعينإ»محمد بن أبي بكر. ابن قيم الجوزية، 

 .م(1991دار إحياء الكتب العلمية، : ، بيوت1)ط 
. تحقيق: محمد حامد الفقي. «إغاثة اللهفان». بكر ، محمد بن أبيقيم الجوزيةابن 

 م(.1983مكتبة المعارف، : ، الرياض2 )ط
تحقيق: سامي بن محمد «. تفسي القرآن العظيم»إسماعيل بن عمر. ابن كثي، 

 .م(1999دار طيبة، : ، المملكة العربية السعودية1)ط . سلامة
)ط . تحقيق: سامي سلامة. «معاني القرآن وإعرابه». ابن كثي، إسماعيل بن عمر

 .ه (1420دار طيبة، : ، الرياض2
، 2)ط . تحقيق: محمد فااد. «سنن ابن ماجه». ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني

 م(.1980دار إحياء الكتب، : بيوت
، 1تحقيق: عمر بن محمود. )ط«. لسان العرب»ابن منظور، محمد بن مكرم. 
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 م(.2001بيوت: دار صادر، 

الصديق للعلوم،  دار: ، دمشق1)ط «. القاموس الفقهي». ، سعديحبيبأبو 
 .ه (1431

تحقيق: محمد محيي الدين عبد . «سنن أبي داود»، سليمان بن الأشعث، أبو داود
 .م(1990، دار الفكر: ، بيوت1الحميد. )ط
المكتب : ، بيوت1)ط . «صحيح الجامع وزياداته». محمد بن ناصر، الألباني

 م(.1988الإسلامي، 
، 1)ط. ، تحقيق: محمد فااد«الموطأ». يالإمام مالك، مالك بن أنس الأنصار 

 م(.1985دار إحياء التراث، : بيوت
، 1)ط «. المساولية التقصيية عن فعل الغي في الشريعة الإسلامية». أمين، سيد

 م(.1964الخرطوم، 
، بيوت: دار ابن كثي، 3. )ط «صحيح البخاري». البخاري، محمد بن إسماعيل

 .م(1987
تحقيق: . «جامع العلوم والحكم». بن شهاب نعبد الرحمدين البغدادي، زين ال

 م(.1997دار الرسالة، : ، بيوت1)ط . شعيب الأرناؤوط
، الرياض: 2)ط «. التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي». د. محمد، بوساق

 .ه(1428شبيليا، إدار 
، 1. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. )ط«المستدرك»الحاكم، محمد بن عبدالله 

 م(.2002دار الكتب العلمية، : بيوت
دار )ضمن المالفات الكاملة له، . «الضمان في الفقه الإسلامي»علي. الخفيف، 

 .(م2000الفكر العربي، 
)بحث مقدم للدورة الثانية . «ضمان الأضرار المعنوية بالمال». الخنين، عبد الله
 (.2015الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، مكة، عام: والعشرين للمجمع 

تحقيق: السيد عبد الله «. سنن الدارقطني». الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن
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 .ه(1386دار المعرفة، : ، بيوت1هاشم. )ط 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد . «سنن أبي داود». سليمان بن الأشعث، أبو داود
 .م(1990، دار الفكر: بيوت، 1الحميد. )ط
)رسالة دكتوراه من جامعة الإمام «. المماطلة في الديون». مانيد. سل، الدخيل

 ه (.1425محمد بن سعود، كلية الشريعة، 
دار إحياء : ، بيوت1)ط . تحقيق: عيسى البابي«. الشرح الكبي». أحمد، الدريدر

 .م(2000الكتب العربية، 
، بيوت: ماسسة 4)ط. «التعسف في استعمال الحق نظرية». الدريني، فتحي

 .م(1988الرسالة، 
 ط. )عبده عبدالجليل: تحقيق. «وإعرابه القرآن معاني»السري،  بن الزجاج، إبراهيم

 .(ه 1408الكتب،  عالم: ، بيوت1
دار المعرفة، : ، بيوت1 )ط. «المبسوط»السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، 

 م(.1993
، بيوت: دار إحياء التراث، 1)ط «. الوسيط. »عبد الرزاق أحمدري، السنهو 

 م(.2004
، 1)ط . تحقيق: محمد سيد كيلاني«. مغني المحتاج». الشربيني، محمد الخطيب

 .م(1980بيوت: دار الفكر، 
مكتب شيخ : ، القاهرة1)ط «. المساولية المدنية والجنائية». شلتوت، محمود

 .م(1960العامة،  الجامع الأزهر للشاون
 تحقيق: أحمد«. بلغة السالك لأقرب المسالك»أحمد بن محمد. الصاوي المالكي، 

 .م(1952مكتبة مصطفى البابي، : ، سوريا2)ط . سعد علي

، 1. )ط «نظرية الضمان في الفقه الإسلامي». د. محمد فوزي، ضيف الله
 .م(2000الرياض: دار الرسالة، 

. دعبد المجيتحقيق: حمدي . «المعجم الكبي». أحمد بن أيوبالطبراني، سليمان بن 
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